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مقدمــة

1996 اصلحات سياسية وادارية عميقةر، طالت دستور2011باشت الدولة الجزائرية منذ   
فمست منظومة الحقوق والحريات وكذلك السلطات العامة في البلد وجاءت بضمانات اضافية

واليات رقابية واستشارية جديدةر، في اطار احتام اسس الديمقراطية والحكم الراشد وارساء
معايي دولة الحق والقانونر، لذا فمن السلم به أن تكريس مبدأ الشاركة في الحياة السياسية
للمجتمع واضفاء صفة الشعية على عمل الحكام والسيينر، ودعم سيادة القانون من خلال

إقامة وتقوية مؤسسات الحكم الديمقراطي الراشدر، القائم على التمثيل الليق للحزاب
السياسية والجتمع الدني كقوة اقتاح ل يستهان بهار، ومن البعاد التوخاة من إقرار نظام

الديمقراطية وتجسيده عمليا لدى الجتمعات ذات التقاليد الراسخة في الديمقراطيةر، وعليه فكل
دولة تختار انظمتها النيابية بحسب ظروفها الخاصة بها.

ولا مرت به الجزائر من إحداث عقب توقيف السار النتخابير، وما انجر عنه من فراغ 
دستوري نتج عنه غياب شبه كلي للمؤسساتية الدستوريةر، فقصد معالجة بعض مساوئ

التمثيل النتخابي والستفادة من الكفاءات الوطنية وتحسي التمثيل النيابي وممارسة الشعب
لسيادته من خلال مؤسساته الدستورية سارعت السلطة ليجاد حلوال للعودة للحياة

الدستورية.
 اختارت الجزائر من خلله على مستوى96توجت هذه الساعي والجهود بصدور دستور 

السلطة التشيعية نظام الغرفتير، بذلك أناط بوظيفة التشيع والرقابة على أعماال الحكومة
إلى برلان يتكون من غرفتير، تتمثل في الجلس الشعب الوطن ومجلس المةر، ولهمية هذا

الخي وادواره التعاظمة في الحياة البلانية والنظام الدستوري في البلدر، سنحاوال التعرض
للغرفة الثانية (مجلس المة) بدراسة وصفية تحليلية نستعرض من خللها التعديلت

الدستورية الخية الت مست جوانبه عدة في تنظيمه واختصاصاته وأثر ذلك على ترقية
العمل البلاني في الجزائرر، من خلال التطرق للتعديلت الدستورية الت مست مجلس المةر،
بالجابة على الشكالية التالية: ما أثر وانعكاس التعديلت الدستورية على مجلس المة؟.

وسنحاوال الجابة عليها بالخطة التالية:
البحث الوال: مركز مجلس المة في النظام الدستوري الجزائري.-            

- البحث الثاني : تفعيل الدور التشيعي والرقابي لجلس المة. 

المبحث الأول: مركز مجلس المة في النظام الدستوري الجزائري
 تخلى الؤسس الدستوري الجزائري عن الحادية البلانية واعتنق11996بموجب دستور   

نظام الثنائيةر، مستحدثا غرفة ثانية سميت بمجلس المة إلى جوار الجلس الشعب الوطن
لوال مرة منذ الستقلالر، لذا فسنتعرض لنشأته من خلال أساسه القانوني ومبرات ذلك ثم

إلى تشكيلته.
الطلب الأول: الساس القانوني لنشأة أوتطور مجلس المة

1



 السلطة " يمارس982 في مادته 1996نوفمب 28قرر الؤسس الدستوري في دستور 
التشيعية برلان يتكون من غرفتير، وهما الجلس الشعب الوطن ومجلس المة " ر،فأوجد

مجلس المة الغرف الثانية في البلان إلى جانب الجلس الشعب الوطنر، معلنا التخلي عن
نظام الحادية البلانية العتمد لكث من ثلث عقود من الزمنر، ومعتمدا على نظام الغرفتي

)ر، والت تقوم على أساس وجود برلان مكون من غرفتيBICAMERALISMEالبيكاميالية (
متغايرتير، والغرفتان معا تشكلن ثنائية واحدة بعنوان البلان ومرادفها الثنائيةر، نظام

الغرفتي أو الجلسي.
فمجلس المة هو مؤسسه دستورية برلانية تشيعية ورقابية في النظام السياس

ر، و فيما يخص تسميته فإذا كان الجلس3الدستوري والقتصادي والجتماعي الجزائري الحالي
يعن الكان الذي يتم فيه الجتماع أو على الهيئة نفسهار، أما مصطلح المة فتتجاذبه نظريا

السيادة للشعب أو المةر، والمة هي مجموع الفراد تربط بينهم روابط مادية وروحية تميهم
عن غيهم من الجماعاتر، ويقوال الدكتور المي شيط في هذا الصدد: " يبدو من الضوري
مأسسة الفكرة (المة) فكان من الفيد الربط بي مفهوم الدولة والمةر، لن الدولة ليست ملكا
لجيل معي من الجياال شاركت في صنع الدولة وإنشائها وتأصلت من أجل تحديد طبيعتها

" وعليه فإن مجلس المة نفسه يستمد من هذه التسمية من العطيات4وجوهرها وشكلها......
ومن خلال هذه الرغبة في الحفاظ على الصالح الاضية والحالية والستقبليةر، كما يسمى هذا
الجلس أيضا في النظمة القارنة بمجلس الشيوخ على غرار فرنسار، وبالغرفة الثانية لتشكلها

بوسائل شت وكذا لن الجلس الشعب الوطن السبق في التأسيس ولباشة أعماله قبلهر،
ويطلق عليه أيضا الغرفة العليا وهذا لقربه من السلطات العليا.

 وتم بعدها تباعا صدور النصوص1998 جانفي 04لقد تم تنصيبه في الجزائر بتاريخ  
1999 مارس 08 الؤرخ في 99/02القانونية التعلقة بهر، والتمثلة في القانون العضوي 

16/12 بالقانون العضوي 28/08/2016والضابط لعلقة الحكومة مع البلانر، اللغى حديثا في 
الحدد لتنظيم الجلس الشعب الوطن ومجلس المة وعملهما وكذا العلقات الوظيفية بينهما

2000 نوفمب 28 والعدال في 1999 أكتوبر 26وبي الحكومةر، وكذا قد اعتمد نظامه الداخلي في 
 والحدد للدوائر النتخابيةر، والقواني العضوية التعلقة97/08بالضافة إلى القانون العضوي 

ر،12/015بالنتخاب الحددة لحكام انتخاب اعضاء مجلس المة واستخلفهم بالقانون العضوي 
ر، التعلقي بنظام النتخاب.16/106والقانون العضوي 

دواعي تأسيسه 
باستحداثه غرفة ثانية إلى جانب الجلس الشعب الوطن يكون قد اعتنقت الجزائر النظام

البلاني الزدوجر، وذو طبيعة خاصة حسب ما يؤكد "بشي بومعزه" حي يقوال: " ......لكن
ر، ويقوال الوزير محمد7النبع الساس لها هو العبقرية الجزائرية أي عبقرية الشعب الجزائري"

كشود وزير العلقات مع البلان " لقد استقت الجزائر نظرية ثنائية التشيع من مختلف
ر، إل انه ليس من8التشيعات الغربية والعربيةر، بعد دراسة تحليلية سوسيولوجيه عميقة"

البالغة انه كان احد أهم السباب والدوافع الت أدت إلى إنشائه هو ما نتج عن النتخابات
 والت حصد فيها حزب معارض راديكالي أغلب مقاعد البلان مما أثار1991التشيعية لسنة 

مخاوف عديدةر، لذا فقبل إجراء الدور الثاني من هذه النتخابات تم حل الجلس الشعب الوطن
 من120 و74 استنادا إلى أحكام الادتي 92/01 بموجب الرسوم الرئاس 1992 جانفي 04يوم 
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 وقد رأى1992 جانفي 11ر، ثم تلتها استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 1989دستور 
البعض عدم دستورية هذه الخطوةر، فيقوال بخصوصها الستاذ سعيد بوشعي: " فالستقالة

–لم تكن حسب وجهة نظرنا  مهما كانت السباب - دستورية في ذلك الظرفر، ذلك انه إذا كان
الدستور اعتبها حقا من حقوق رئيس الجمهورية فانه بي بوضوح الظروف الذي يمكن فيه

ر،  ويضيف الستاذ محمد براهيمي أن إجراء الجلس الدستوري9للرئيس ممارسته .... "
الصادر منه هو حشد وتعبئة للقانون ضد الحزب الفائز في الدور الوال للنتخابات التشيعية

ر، بذلك دخلت الجزائر عهدا جديدا يتمي10التعددة الت عرفتها الجزائر الستقلة لوال مرة 
 مما خلق فراغا دستوريار، عجلت بضورة العالجة11بغياب الهيئات الدستورية النتخبة

الدستورية لهذا الخلل وكانت سببا في ايجاد مجلس المةر، ويمكن ردها الى أسباب مؤسساتية
واجتماعية وثقافية و...ر، لذا فتمثلت جملة السبابر، البرات والدوافع التأسيسية له في:

نجد في مقدمتها : هي مجموعة من البرات البرات السياسية:-1
ر،1988 أكتوبر 05 وهذا تبعا لا حدث بعد أحداث ضمان استقرار واستمرارية الدولة:–ا  

وكذا توقيف السار النتخابي والبناء الديمقراطي الوليدر، وما تبعه من اقتان شغور منصب
رئيس الجمهورية بالستقالة مع حل البلان وهذه الحالة غي واردة دستوريا مشكلة فراغا

دستوريار، مما حذا برئيس الجلس الدستوري إلى المتناع عن تولي مهمة رئيس الدولةر،
فأصبحت الدولة بدون مؤسسات شعية منتخبةر، مما أدى إلى ظهور مؤسسات انتقالية

ر، مما حتم على السلطة البحث عنها ومحاولة العودة لهار، فجاء12تفتقر للشعية الشعبية 
هذا الجلس لضمان ذلك وعدم تكرار أو الوقوع فيهر، كون مجلس المة غي قابل للحل

ويتجدد آليا نصف أعضائه بعد ثلث سنوات. 
 إذا كان الجلس الشعب الوطن يضمن التمثيلتوسيع مجاال التمثيل الوطن:ب- 

 ألف مواطنر،80الديمغرافي أي الشعب والعيار في ذلك هو عدد السكان إذ يمثل نائب كل 
فان التمثيل على مستوى مجلس المة يكمل ذلك بالتمثيل الجغرافي وذلك بعضوين عن

 الحدد للدوائر97/08 من المر التضمن القانون العضوي 08كل وليةر، وهذا في نص الادة 
 في فقرتها96 في التعديل الدستوري الخي لدستور 118النتخابيةر، وقد تناولتها الادة 

خخب ثلثا  يينت ممة عن طريق القتاع غي الباش(3/2) الثانية تفصيل " أعضاء مجلس ال
مي ر، ممس من بي أعضاء الجالس الشعبية البلدية وأعضاء بمقعدين عن كل وليةر، وال

ر، على خلف سابقتها الادة 2/101 الت نصت على:" ينتخب ثلثاالجالس الشعبية الولئية
مسي من بي ومن طرف (3/2) أعضاء مجلس المة عن طريق القتاع غي الباش وال

أعضاء الجالس الشعبية البلدية والجلس الشعب الولئي" دون التطرق لعدد العضاءر،
هذا بالضافة إلى أنه يسد نقائص التمثيل النتخابي عن طريق الثلث العير، والذي يتيح

للكفاءات العلمية والشخصيات الوازنة في الجتمع من الشاركة في هذه الؤسسة
والستفادة من كفاءتهار، لنه ل تستهويهم السياسة ولن إفرازات النتخاب غي موفره

لهذه اليات في جميع الحواالر، وبالتالي فهو أداة لتحسي التمثيل داخل الؤسسة
.13التشيعية

 مجملها في نقاط اهمها:وتتمثل في: البرات القانونية-2
بتحقيق التوازن بي السلطتي التشيعية والتنفيذية تكريس مبدأ الفصل بي السلطات:ا- 

لتخفيف الصاع بي البلان والحكومة نتاج السؤولية السياسية مقابل الحلر، كما يحدث
التوازن داخل السلطة التشيعية ذاتها وهذا ما يتحقق من خلال الرقابة التبادلة بينهما مما
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يؤدي إلى التام كل غرفة بحدود سلطتها الدستوريةر، كما يعتب بمثابة صمام أمان من ما
يمكن أن تنتجه النتخابات التشيعية أي مانعا بذلك استبداد الغرفة الولى وخطر هيمنة

الغلبية فيهار، واندفاعها الحماس والت تسعى من خلله إلى تجسيد وعود ناخبيها.
: وهذا من اجل ضمان مسار تشيعي أفضل كما يقوال الستاذتدعيم سيادة البلان- ب

جون جيكاال: " الدراسة التعاقبة للنص من قبل مجلسي هي بصفة موضوعية ضمان
الجودة "ر، وكذا الخذ بالتوي في صناعة التشيع والخذ بمبدأ راجع عملك مرتير، مما

يضفي على القانون جودة وثبات وقبوال واستقرار يجعل من البلان في مرتبة ممتازة عند
الواطنير، إذ تقوم هذه الغرفة بتحسي صياغة النصوص وبتطوير نوعيتها فما تمت

ر، ومن جهة14الداولة فيه من من قبل هيئتي أفضل مما تمت فيه الداولة من غرفة واحدة
ثانية فهو يدعم ويوسع ممارسة الرقابة البلانية السياسية وكذا يدعم التمثيل في

.الؤسسات الدستورية الخرى
هذا بالضافة إلى انه يوجد من البرات هو شيوع استعماله في العالم وقلة تراجع 

النظمة الت أخذت به عنهر، ويضيف الؤيدون له انه أداة مثلى لتسيخ ودعم الديمقراطية
ودولة القانون ومبادئ حقوق النسان كما يعد هيئة للتفكي والرزانة والعقل وتحسي

صياغة القانون ويجسد التمثيل القليمي ووسيلة فعالة لدمج الكفاءات ومعالجة الشغور.
إل ان معارض مجلس المة يبرون ذلك على انه مكلف اقتصاديا وكذا نظام غي متعادال 

وغي كامل من حيث الصلحيات ووجوده لم يغي كثيا في العمل البلاني ويعتب معطل
للرادة الشعبيةر، كما يعتبونه عامل من عوامل التعقيد أي انه في الحالة الت يكون فيه

.15اتفاق بي الغرفتي تكون الثنائية بدون جدوى

الطلب الثاني : تكوين مجلس المة في الدستور الجزائري...الابقاء على الثلث العين؟ 
 بطريقتي لتحديد أعضائه وذلك101/2 ل سيما الادة 96يتشكل مجلس المة وفقا لدستور   

) العضاء يتم اختيارهم بطريقة القتاع غي الباش2/3ر، حيث (16بالنتخاب والتعيي
والسي من طرف هيئة ناخبة تتمثل في أعضاء الجالس الشعبية البلدية والولئية في حي

97/08 من المر 06يعي الثلث الخر من طرف رئيس الجمهوريةر، وبالنظر لنص الادة 
 الحدد للدوائر النتخابية والقاعد الطلوب شغلها في انتخابات06/03/1997الؤرخ في 

البلان " تحدد الدائرة النتخابية بالنسبة لنتخاب أعضاء مجلس المة بالحدود القليمية
) "ر، وكما تم التطرق اليها مؤخرا في02للوليةر، يكون لكل دائرة انتخابية مقعدان اثنان (

 يعي144 سابقة الذكرر، بالتالي فعدد القاعد بالجلس يبلغ 118/2تعديل الدستور بالادة 
 والذين انتخبوا بهذه الطريقة لوال مرة96 منهم والثلثي الذي تعدادهم 48رئيس الجمهورية 

ر، مع الشارة إلى انه يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلث سنوات ضمانا12/1997 /25في 
لستمراريته ومن ثم مؤسسات الدولة.

ويجب أن يكون عدد أعضائه يساوي على الكث نصف عدد اعضاء الجلس الشعب 
 سنوات واثبات عضوية أعضائه من اختصاصهر، وهذه06الوطنر، وتحدد مهمة الجلس ب

ر، فيما تكفلت ببيان17الهمة قابلة للتجديد ول يمكن الجمع بينهما وبي مهام أو وظائف أخرى
 من03النشطة والهام والوظائف الت تتنافى والعضوية داخل الجلسر، اوردته الادة 

.18 الحدد لحالت التنافي كمحاولة للفصل العضوي بي السلطات12/02القانون العضوي 
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وبمناسبة التعديل الخي فقد خص اعضاء مجلس المة بأحكام جديدة تتعلق بضورة 
 منه كما117 و116متابعة اشغاال الجلسر، وكذا محاربة ظاهرة التجواال السياس في الواد 

يلي:
.النائب أو عضو مجلس المة كليا لمارسة عهدته : يتفرغ116الادة 

ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعب الوطن ومجلس المة على أحكام تتعلق بوجوب
الشاركة الفعلية لعضائهما في أشغاال اللجان وفي الجلسات العامةر، تحت طائلة العقوبات

الطبقة في حالة الغياب.
مرد النتخب في117الادة  إلى حزب النتمي مجلس المةر، أو في الوطن الجلس الشعب : يج

من عهدته النتخابية بقوة انتخب على أساسهر، يغي طوعا النتماء الذي الذي سياسر،
.القانون

يعلن الجلس الدستوري شغور القعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة العنية ويحدد القانون
كيفيات استخلفه. 

يمنتم. يأبعد منه بعهدته بصفة نائب غي  يحتفظ النائب الذي استقاال من حزبه أو 
 من تعداد اعضاء مجلس المة2/3 عضوا ما نسبته 96ويبلغ عددهم * العضاء النتخبون: 

. عضوار، والذين يجب ان تتوفر فيهم جملة من الشوط144البالغ 
 وردت في قواني النتخاب التعاقبةر، كشوط عامة واخرى خاصةر،- شوط التشح :

ونوردها تباعا كما يلي: 
- الشوط العامة:1

 التعلق بنظام النتخابات اوجبت شوط عامة يشترك فيها97/07* القانون العضوي 
أعضاء مجلس المة والجلس الشعب الوطن وهي كما يأتي:

.97/07 من القانون العضوي 7 والادة 5-  استيفاء شوط الناخب الواردة في الادة 
 سنوات على القل.5أن يكون ذو جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ -
أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.-
 منهر، وكذلك يحوز5 و 3 التعلق بنظام النتخابر، اوردتها الواد 12/01القانون العضوي 

على شوط التشح لجلس شعب بلدي او ولئي.
 منه مستوفيا5 و 3 التعلق بنظام النتخابر، فقد جاءت بها الادة 16/10القانون العضوي 

شوط الناخبر، وتتوفر فيه شوط التشح كاملة لعضوية الجلس الشعب البلدي او
الولئي.

الشوط الخاصة: -2
 التعلق بنظام97/07 من القانون العضوي 128 و 127حددها الشع في نص الادتي 

النتخابات كما يأتي :
- أن يكون التشح لعضوية مجلس المة أن يكون عضوا في مجلس شعب بلدي أو ولئي. 

 سنة كاملة يوم القتاع.40- أن يكون سن التشح 
 ب:108 والادة 107 فقد جاءت بها الادة 12/01القانون العضوي 

- ان يكون له عضوية مجلس شعب بلدي او ولئير، وان ل يكون موقوفا بداعي التابعة
القضائية.

 سنة كاملة يوم القتاع.35- ان يكون سن التشح 
 ب:112 والادة 110 فقد جاءت بها الادة 16/10القانون العضوي 
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- يحوز عضوية مجلس شعب بلدي او ولئي ول يكون محكوم عليه بحكم نهائي في جناية
او جناية سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح العمدية.

تجرى النتخابات على مستوى الولية بإدارة واشاف قضاة وفقا للنظام النتخابي القتاع
السي الباشر، ولنجاح العملية تم تقرير إجبارية التصويت لعضاء الجالس الشعبية البلدية

24والولئيةر، بعدها تفرز الصوات وتبعث للمجلس الدستوري الذي يستقبل الطعون في اجل 
 أيام للفائزين الكث اصواتا وفي حاال التساوي يفوز الكب سنار،03ساعة ويعلن النتائج بعد 

 أيام من تاريخ تبليغ قرار الجلس الدستورير،08أما في حاال اللغاء ينظم انتخاب أخر خلال 
كما يستخلف العضو في حاال الشغور بالوفاة أو التعيي في وظيفة حكومية.

96 من دستور 101 يعي رئيس الجمهورية ثلث أعضاء الجلس حسب الادة :* الثلث العي
 من الدستور ذاته ل يجوز تفويضها  "....طالا87/1 عضوار، ووفقا للمادة 48والقدر عددهم ب 

أن الدستور لم يجد طريقة أخرى لتعيينهم " وعموما فان رئيس الجمهورية له السلطة
التقديرية في تعيينهم ول يستشي أي طرف كانر، إل أن واجب توفر فيهم الشوط الواجب

تمتع بها عضو مجلس المةر، وكقيد يجب أن يكون من بي الشخصيات والكفاءات الوطنية في
الجالت العلمية والثقافية والهنية والقتصادية والجتماعيةر، ال انه بموجب التعديل

 فانه اكتفى بان يكونوا من الشخصيات والكفاءات الوطنية دون تفصيل2016الدستوري لسنة 
او تشخيص لنوع ومستوى هذه الكفاءات. 

مع الشارة أن العضو العي ل يمكن عزله من طرف رئيس الجمهورية إذ يعي لعهدة كاملة
يويمكن النظر للثلث العي انه يقوي سلطة رئيس الجمهورية ويمثل والقدرة بست سنواتر، 

تدخل واضحا للسلطة التنفيذية في السلطة التشيعية ويبي بجلء دوره العطل في التصدي
للغرفة الولى. 

أما عن رئيسه فيتم انتخابه من بي أعضاء مجلس المة ويتم إعادة انتخابه مع كل تجديد 
خخب2016 من التعديل الدستوري ال131/2نصفي أي كل ثلث سنوات بحسب الادة  يينت  " :

مي لتشكيلة الجلس مل تجديد جزئ ممة بعد ك "ر، إل العهدة الولى ينجزها كاملةرئيس مجلس ال
حسب دستور 96 لكنه وفي العهدة الولى مع أوال تجديد نصفي تم إعادة انتخاب رئيسه سنة

2001 ليتوله محمد الشيف مساعدية حت وفاته في 2002/6/10 ثم خلفه عبد القادر بن
صالح بتاريخ 2002/07/02 وفي 2004/1/9 وكذا سنة 2007ر، 2010ر، 2013ر، 2016ر، ومازاال إلى

يومنا هذا.
المبحث الثاني : تفعيل الدأور التشيعي أوالرقاابي لجلس المة.

بعدة وظائف برلانية كما يقوم يضطلع مجلس المة كمؤسسة دستورية سياسية برلانية 
بأنشطة برلانية عامة على الستويي الوطن والدولي في نطاق العلقات العامة البلانيةر،

فهو يقوم بوظيفت التشيع ووظيفة الرقابة على أعماال الحكومةر، لذا سنتلمس انعكاس
التعديل الدستوري على هذه الوظائف والصلحيات. 

الطلب الأول : مساهمة فعالة في العمل التشيعي أوتجويده.
98ر، ومجلس المة يقوم بها ويمارسها وفقا لحكام الادة 19سلطة التشيع مبر وجود البلان 

من الدستور والقررة صاحة ( يمارس السلطة التشيعية برلان يتكون من غرفتي وهما
الجلس الشعب الوطن و مجلس المة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه)

ويقصد بها ممارسة كل العماال ذات الصلة بصناعة القانون وتبتدأ بالبادرة بالقواني حت
الصادقة عليها وتنتهي عند رئيس الجمهورية لصدارهار، وعليه فحجم الداء التشيعي يفيد
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 السالفة98في الكشف عن مدى سيادة مجلس المة في العمل التشيعير، وتتبعا لنص الادة 
يتبي أنها أعطت الغرفتي على حد سواء إعداد القانون إل انه وبصدور القانون العضوي

ر، توضحت وتجلت مكانة ومدى تمتع الغرفة الثانية في إعداد القانون.99/02
:بمناسبة التعديل الدستوري الخي فقد اصبح بإمكان مجلس المة-  

* تمكي اعضاء الجلس من البادرة بالقواني في شكل مقتح قانون في السائل التعلقة
مل136بالتنظيم الحلي وتهيئة القليم والتقسيم القليمير، بحسب الادة   الت تنص على:" لك

مق البادرة بالقواني مواب وأعضاء مجلس المة ح من .من الوزير الوال وال
مدمها عشون ( عضوا (20) ) نائبا أو عشون20تكون اقتاحات القواني قابلة للمناقشةر، إذا ق

.أدناه 137 الادة السائل النصوص عليها في مجلس المة في في
مم يودعها الوزير مدولةر، ث تعرض مشاريع القواني على مجلس الوزراءر، بعد رأي مجلس ال

من أو مكتب مجلس المة". مب الوط مشع الوالر، حسب الحالةر، مكتب الجلس ال
بعد ان كان سابقا من صلحيات الوزير الوال والنواب دون اعضاء مجلس المةر، مما يمكن 

اعتباره تثمينا لدور مجلس المةر، ومده بمكنات تمكنه من ترقية العمل التشيعي وتبعث فيه
روح البادرة والنشاط لدى اعضائه وكمؤسسة تبادر وتناقش وتعدال اي بكامل الصلحيات
ولو في مجاال محدد ومحدودر، نبتغي توسيعها في اصلحات دستورية لحقة ويثبت حينها

هذا الجلس قدرته على القيام بها على احسن الوجوه.
*  ان يناقش ويصوت مجلس المة اول وقبل الجلس الشعب الوطن مشاريع القواني

التعلقة بالتنظيم الحلي والتقسيم القليمي تحقيقا للمبادلةر، بعد ان كان يتولى التصويت
16/01 من القانون 137/1على النص الوارد من الغرفة السفلى فقطر، وهذا ما جاء في الادة 

وتهيئة : " تودع مشاريع القواني التعلقة بالتنظيم الحلي1996التضمن تعديل دستور 
.ر، يتأتى ذلك في رأينا الى العتاف بقدراتمكتب مجلس المة " القليم والتقسيم القليمي

هؤلء العضاء على التعرف على مشاغل ومكامن ضعف الجماعات القليميةر، والتعديلت
الضورية الواجب ادخالها عليهار، بغية تطويرها والرقي بها الى تحقيق اهدافها الدارية

وكذا السياسية والقتصاديةر، وفرض وجودها كشيك للدولة في عملية التنمية الشاملة من
خلال التنمية الحليةر، يرجع ذلك بالطبع الى نوعية اعضائه النحدرين من الجالس

الحلية النتخبةر، وهذا تعزيز وجويد للعمل البلاني في وظيفته التشيعية.
 هي مجموع الواد والواضيع الت يشع فيها البلانر، وقد حددها/ الجاال التشيعي :1

 منهر، بموجب نصوص تسمى قواني والجديد في هذا الدستور هو123 و 122الدستور بالادة 
 وفي أحكام أخرى من الدستور قبل التعديلر، وبالنظر للمواد123القانون العضوي الحدد في 

 تتكفل بذلك معدلة141 و 140 فقد اصبحت الواد 2016الحددة لجالت التشيع في تعديل 
29 تمثلت في 16/01 من القانون 140ر، فقد عددت الادة 123 و122بذلك سابقاتها اي الادتي 

 في اختلف جزئي مس القواعد التعلقة بالتنظيم30ميدانا للقانون العادي بعد ان كانت 
القضائي على اعتبار انها من مجالت القانون العضوي متفاديا بذلك تكرارها غي الفيد في

سابقهار، وكذا مجاال الصادقة على الخطط الوطن.
اما فيما يتعلق بمجالت وميادين القانون العضوي فقد تطابقت ولم يحدث بشأنها اي 

تعديل.
 :  / إيداع النص التشيعي على مستوى مجلس المة2
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 وقبل التعديل كان مجلس المة يتحررك او يبدا عمله بعد مصادقة الغرفة96في دستور  
الولى على الشوع أو القتحر، ليتم إرساله إلى رئيس مجلس المة خلال العشة اليام

ر، حينها يمكن القوال أن99/02 من القانون العضوي 42التالية للتصويت عليه حسب الادة 
دور مجلس المة قد بدأ النر، مما يعن أن مجلس المة ليس له الحق في البادرة باقتاح

القوانير، بل يحق له فقط العتاض على القواني الصادق عليها من الجلس الشعب
الوطنر، أي أن الجلس له فقط حق الختلف دون البادرة والتعديلر، وتعديله يكون غي

مباش في اللجنة التساوية العضاءر، إذن يعتب الختلف حق دستوري ومسالة استثنائية
جدا في نشاط مجلس المة.

وبهذا الخصوص أجاب محمد كشود وزير العلقات مع البلان " انه عدم منح البادرة
بالقواني هو احداث توازن مهما بي الغرفتي.... فقد اختارت القراءة الثانية الت تعد

بمثابة دعم من جهة أو الفات النتباه إلى بعض الخطاء الت تحصل في الغرفة الولى
" وبالتالي فقد منح الدستور الجلس20بسبب التسع في اتخاذ القرارات من جهة أخرى 

الشعب الوطن حق البادرة في القواني وبالقابل منح مجلس المة حق الصادقة عليهار،
وكما منح الجلس الشعب الوطن حق التعديل ومنح مجلس المة إبداء الرأي في اللجنة
التساوية العضاءر، كما منح رئيس الجلس الشعب الوطن التشح للنتخابات الرئاسية

ومنح رئيس مجلس المة رئاسة الدولةر، مما يشكل مجلس المة أداة لصالح الحكومة
وتتحقق هذه الوظيفة عندما يرفض مجلس المة الصادقة على القواني بالغلبية الطلقة

ر، ناهيك عن حالة رفضه لنصوص21والت سبق للمجلس الشعب الوطن أن وافق عليها
صادق عليها الجلس الشعب طرأت عليها تعديلت جوهرية منه.

- بعد تلقي النص كما صوت عليه الجلس الشعب الوطن يحله الرئيس فورا على اللجنة
 من النظام الداخلي لجلس57الختصة الت تتولى دراسته واعداد تقرير بشأنه حسب  الادة 

المة.
 فقد اعطي مجلس المة وفي مجاال محدد بموجب الادة2016- بعد التعديل الدستوري لسنة 

 امكانية البادرة بالقواني كما سبق التطرق اليهر، وعليه بإمكانه استقباال مشاريع137 و136
 من الحكومة لناقشتها واجراء التعديل عنهار، مما137القواني في ذات الجاال الحدد بالادة 

يعن ان مجلس المة اصبح يحوز على صلحية فعالة في مجاال التشيع بالبادرة
والتعديلر، المر الذي كرس دستوريا في:

مم: " 136/3الادة  مدولةر، ث تعرض مشاريع القواني على مجلس الوزراءر، بعد رأي مجلس ال
من يودعها الوزير الوالر، مب الوط مشع ".أو مكتب مجلس المة حسب الحالةر، مكتب الجلس ال

وتهيئة القليم تودع مشاريع القواني التعلقة بالتنظيم الحلي :" الجديدة 137والادة 
 المر الذي ننوه به ويعتب مؤيدا ومفيدا للعمل.مكتب مجلس المة" والتقسيم القليمي

التشيعي.
- الناقشة والتصويت :3

 ساعة72على خلف الرحلة السابقة والت يتلقي العضاء نسخة من النص الصادق عليه 
قبل انعقاد الجلسة العامة التعلقة بالتقريرر، يقدم العضاء ملحظاتهم كتابيا والت تودع

لدى مكتب الجلس والت يبت فيها شكل قبل إحالتها على اللجنة الختصةر، وبالنظر
 عضوار، وبحسب20للتعديلت الت اعطت لجلس المة الحق في البادرة بالقانون من قبل 

الحالة اذا اودع لديها مشوع او مقتح القانون اولر، اما اذا تم التصويت عليه في الغرفة
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 التعلق بتنظيم16/12 من القانون العضوي 28/2الخرى فل يجوز تعديله بحسب الادة 
بينهما وبي الحكومةر، وتتم الناقشة كما يلي:

- الناقشة العامة : تبدأ الناقشة بالستماع إلى ممثل الحكومة فمقرر اللجنة ثم التدخلي من
 من39أعضاء الجلس حسب التتيب الوارد أثناء تسجيلهم في قائمة التدخلي وفق الادة 

.16/12 من القانون العضوي 33 سابقا وبالادة 99/02القانون العضوي 
- بعدها يقرر مكتب الجلس إما التصويت على النص كامل أو مناقشة مادة مادةر، و خللها

يمكن عرض النص للمصادقة جزء منه إذا لم يكن موضوع ملحظات أو توصيات من اللجنة
وبعد التصويت على آخر مادة يعرض النص كامل للتصويتر، وعمليا تنصب الناقشة على

النص كامل وعلى مواده في نفس الوقت.
 الادةحرمان الجلس من التعديل على النصوص الت صوت عليها الجلس الشعب الوطن:- 4

 تفيد بإمكانية التعديل من طرف مجلس المة أي التصويت96 من دستور 120والادة 98
والعدادر، يفيد الحق في التعديل والتغيير، يعن ل يكون له من ممارسة حق التعديل إل من

خلال اللجنة التساوية العضاء والت تضم أعضاء من الجلسي مما يترك لجلس المة الحق
في التعديل يتم بصورة غي مباشةر، وبالعودة الى الصلحيات الجديدة فهو ل يمكنه حت

بعد التعديلت الدستورية من ممارسة هذه الهام اي التعديل على النصوص الت صوت عليها
الجلس الشعب الوطنر، وأتيحت له امكانية مناقشة والتعديل على مجاال يخص التنظيم

 من التعديل الدستوري137الحلي وتهيئة القليم والتقسيم القليمي بما جاءت به الادة 
الخير، اما باقي النصوص فهو ل قدرة له على ذلك معها.

 كان سابقا يشتط او ان مجلس- تعديل نصاب التصويت  للمصادقة على النص القانوني :5
المة ملزم أن أراد اعتماد النص القانوني الحاال عليه من طرف الغرفة السفلى تحقيق أغلبية

ثلثة أرباع أعضائه وليس الحاضين فقط في القانوني سواء عادي أو عضوي وهذا غي
متوازن إذ أن صوت واحد يمكن تعطيل مسار النص والذي صادق عليه الجلس الشعب

الوطن واغلب عناص مجلس المةر، ويحدث انسداد وتعطيل الشؤون التشيعيةر، مما يتجلى
وبوضوح الدور العطل والعرقل لجلس المة وكبحه للغرفة الولىر، ال انه بموجب التعديل
الخي فقد عدلت النسب بتبسيطها وبانت اكث لينا ومرونة عما كانت عليه سابقار، وقد جاء

موت يصادق مجلس المة على النص الذي كل الحالتر، وفي : " 138/4ذلك في نص الادة  ص
بأغلبية أعضائه الحاضين بالنسبة لشاريع القواني العادية أو الوطن عليه الجلس الشعب

 " واكدت الادة 141 على ذلك بخصوصبالغلبية الطلقة بالنسبة لشاريع القواني العضوية
ميالقانون العضوي: "  مم الصادقة على القانون العضو مواب ولعضاء تت من مية الطلقة لل بالغلب

ر، وكرس في القانون 21/61 بالادة 14 منهر، لينع بذلك ما عد سابقا عراقيل"مجلس المة
في وجه النص القانونير، وتتسم العلقة بي الغرفتي العليا والدنيا بنوع من الثقة

والطمئنان واستبعاد كل مظاهر التصارع والتنازع.
) من القانون44) من الدستور والادة (120 بمقتض الادة ( - التصويت على قانون الالية :6

)20ر، يصوت مجلس المة على مشوع قانون الالية في مدة أقصاها عشون(99/02العضوي 
47 يوما تقسم كما يلي :75يوما ابتداء من تاريخ إيداعه لدى الجلسر، وفق الطار الزمن :

 أيام لعالجة الخلف بي الغرفتي في حاال حدوثه8 يوما للغرفة الثانية و20للغرفة الولى و
في اللجنة التساوية العضاءر، والعتداد بعامل الزمن في قانون الالية لنه ينبغي أن يظهر

ر، واما عن تقليص الدة لجلس المة مقارنة22في اجل معي قبل بداية السنة الالية العنية 

9



23بالجلس الدنىر، يعود إلى أن أعضاء مجلس المة عددهم اقل من نواب الجلس الدنى

والمر يعد منطقيا في هذا الجانب.
وقد اتخذ الؤسس الدستوري وكذا الشع نفس الجراءات التعلقة بالتصويت على قانون

.16/12 من القانون 44 من الدستور و الادة 138/8الالية في الادة 
- عرض الخلف على اللجنة التساوية العضاء : 7
وضع الدستور الجزائري حل في حاال حدوث خلف بي مجلس البلانر، إذ نصت الادة 

ر، على أن تجتمع بطلب من رئيس الحكومة سابقا الوزير الوال حاليا لجنة96 من دستور 120/4
متساوية العضاءر، تتكون من أعضاء كلتا الغرفتي من اجل اقتاح نص يتعلق بالحكام محل

الخلف ثم يعرض من جديد على الغرفتي للمصادقة عليه دون إدخاال أي تعديل عليه إل
بموافقة الحكومةر، و في حاال استمرار الخلف يسحب النصر، وتم تناوله في الادة

. في التعديل الدستوري الخير، واضاف فقرة تمثل موضوعها في امكانية الجلس8ر،7ر،6ر،138/5
الشعب الوطن في الفصل نهائيا في النص الذي اعدته اللجنة التساوية العضاء واذا تعذر

فالنص الخي الذي صوت عليهر، ويتوقف كل هذا على اخطار الحكومة للمجلس الشعب
الوطنر، ويمكن ان تسحب الحكومة النص اذا لم تقم بهذا الجراء.

إن اللجنة التساوية العضاء برلانية رغم أن تحريك عملية الجتماع تكون بطلب من رئيس 
.24الحكومةر، كما أن الحل الذي تقتحه يعرض وجوبا على الغرفتي للتصويت عليه

تكوين اللجنة التساوية العضاء : 
 تتكون هذه اللجنة من عشين عضوا بعدد99/02 من القانون العضوي رقم 88طبقا للمادة 

 سابق16/12 أعضاء من كل غرفةر، وذات المر بالقانون العضوي 10متساوي بي الغرفتي أي 
الذكر.

 تجتمع بطلب من الحكومة ويبلغ لكل رئيس من الغرفتي وبالتناوب بيعمل اللجنة :
الغرفتير، ليس لها نظام داخلي لكنها تستمده من النظمة الداخلية للمجلسي ر، تنتخب اللجنة

في جلستها الولى تحت رئاسة اكب العضاء سنا رئيسا ونائبا للرئيس ومقررين اثني
وينتخب الرئيس من بي أعضاء الغرفة الجتمع فيهار، ونائبه من الغرفة الخرى ومقررا من كل

غرفة.
وتتولى اللجنة دراسة الحكام محل الخلف أو على النص كامل إذا كان بأكمله محل الخلفر، 

تحرر اللجنة تقريرا ترفعه للحكومة من قبل رئيس الغرفة الجتمع في مقرهار، ثم تتولى
الحكومة عرض النص الجديد على الغرفتي للمصادقة عليه و في حاال استمرار الخلف يسحب

.25النص
ويمكن القوال أن ل يتصور في جميع الحواال فشل اللجنة في الوصوال إلى حل توفيقي بل 

. و في الجانب26يكمن الفشل بعد عرض التقرير الذي يتضمن الحل التوفيقي على الغرفتي
العملي للبلان سبق وان اختلفت الغرفتي ومنها القانون الساس لعضو البلانر، قانون

 من قانون الطاقةر، القانون الساس للقاضر، التنظيم القضائير، وقد قام41الشهارر، الادة 
 نصوص : القانون الساس03رئيس الحكومة بدعوة اللجنة التساوية العضاء للبت في 

.27 من قانون الطاقة 41للقاضر، القانون الساس لعضو البلانر، الادة 
إل انه يلحظ وبجلء دور الحكومة في التحكم في مفاصل هذه العملية وكذا في كامل 

تفاصيلها من بدايتها والى إصدار القانون مما يجعل منها في وضع مريح تجاه سلطة مدعمة
على القل بالرادة الشعبية.
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الطلب الثاني: استمرار تمبن لليات رقاابية هادئة أوغي فعالة
ل تتوقف العلقة الوظيفية بي السلطتي التشيعية والتنفيذية على الجاال التشيعي فقط بل

تتعداه إلى رقابة البنامج والسياسات والنشطة الت تقوم بها الحكومة في إطار ما يعرف
بالرقابة البلانية.

 هي رخصة لتابعة العماال السياسية والدارية للسلطة التنفيذية- الرقابة البلانية :
وتوجيهها حت تتطابق مع رغبات الجتمعر، وهي سلطة تقص الحقائق عن أعماال السلطة

التنفيذية للكشف على عدم تنفيذها وفقا للقواعد العامة في الدولة وتقديم السؤوال عن ذلك
للمساءلة سواء كانت الحكومة بأسها أواحد الوزراءر، فهي ذات صبغة سياسية لنه تمارسها

سلطة نيابية سياسية على سلطة سياسية.
اأول: الرقاابة الرتمبة للمسؤأولية السياسية: 

هي تعبي عن عدم رض الشعب من خلال ممثليه عن أداء الحكومة : - السؤولية السياسية1
وعادة ما تقتن هذه السؤولية بإمكانية حلهر، تبعا للمبدأ القائل ( حيث توجد السلطة تتواجد

)ر، إل أن مجلس المة تنتفي مسؤولية الحكومة أمامه كونه غي قابل للحلر، فليس28السؤولية
له القدرة على إثارة السؤولية السياسية للحكومةر، لكن ل يعن هذا أن دوره منعدما في ذلكر،

وتظهر معالم بسط رقابته على الحكومة من خلال:
: هو بمثابة تعهد والتام دستوري بي الحكومة والبلان على/ تقديم مخطط عمل الحكومةا

حد سواءر، يجب تقديمه أمام مجلس المة بعد الصادقة عليه في الجلس الشعب الوطن
ر، وبالتالي يظهر الضعف الرقابي لجلس المة من حيث أن يقدم فقط96) دستور80/3(الادة 

 أيام من موافقة البلان10خطوط عريضة عن برنامج عمله أي مجرد إعلم ويقدمها بعد 
ر، كما أن الدستور لم يأذن بمناقشة عامة مع إعطاء99/02)من القانون العضوي 49عليها (الادة 

أعضاء الجلس إمكانية إصدار لئحة الت هي وسيلة من الوسائل الت خولها الؤسس
الدستوري للغرفة الثانية لعطائها دورا في تقييم العمل الحكومير، فهي مجردة من أي جزاء
20ول يتمتع بأي قيمة قانونية ملزمة بينما تأثيها سياسيا فقط ولتحقيقها يجب توقيعها من 

من النظام الداخلي).72عضوا (الادة 
 منه لم تأت بجديدر، شانها3ر، 94/2 وبحسب الادة 2016فيما تعلق بالتعديل الدستوري لسنة  

.16/12 من القانون العضوي 50في ذلك الادة 
 وسيلة إبلغ أي إحاطة علم البلان بما تم تطبيقه أثناءب/ بيان السياسة العامة للحكومة :

)84السنة الاضية من البنامج وما هو في طور النجازر، والحكومة مجبة على ذلك (الادة 
ر، بينما أجاز الدستور طرحه على مجلس المة في حاال مروره البيء أمام الجلس96دستور 

ملتمس الرقابة- والحكومة التصويت بالثقةر، إل أن –الشعب الوطنر، فيقتح النواب لئحة 
إجراء مجلس المة ل يثي مسؤولية الحكومةر، كل هذا ناتج من حصانته ضد الحلر، لن الحل

 في الفقرة الخية98مقابل السؤوليةر، وبقيت هذه اللية عما كانت عليه كما جاءت به الادة 
 من القانون57ر، وتأكدت هذه المكانية في نص الادة 2016من التعديل الدستوري لسنة 

.16/12العضوي 
 ماي26 الؤرخة في 01/2004و قد اصدر مجلس المة لوال مرة منذ تأسيسه اللئحة رقم 

 حوال برنامج الحكومة زكى فيها برنامج الحكومة عن برنامج رئيس الجمهورية العلن2004
.2004 ابريل 18عنه في النتخابات الرئاسية الجراة في 

ثانيا: الرقاابة غي الرتمبة للمسؤأولية السياسية
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وهي تتضمن إحدى الوسائل التاليةر، السؤاالر، الستجوابر، التحقيق. 
 يعد الوسيلة الكث استخداما و شيوعا في مباشة الوظيفة الرقابية على أعماال:-الســؤاال 1

الحكومة من قبل أعضاء البلانر، وهو مجرد استفسار أو استفهام من عضو البلان عن أمر
يجهله أو رغبة في التأكد من حصوال واقعة معينة أو معرفة نية السلطة التنفيذية في أمر مار،

 من التعديل152ر، وينقسم إلى سؤاال كتابي وشفوير، وبالادة 1996) دستور 134(الادة 
.16/12 من القانون العضوي 61ر، والادة 2016الدستوري لسنة 

فالسؤاال الكتابي ينحص بي عضو البلان وعضو الحكومة أما السؤاال الشفوي فهو يمتد إلى
الرأي العام وغي محدد بموضوع معي وادراجه بجدوال العماال بحاجة إلى موافقة الحكومةر،

 يوما للرد على السؤاال الكتابي كتابيا30 اجل ل يتعدى 3ر، 152/2وقد اشتط الدستور بالادة 
ر، او الشفوي الذي يرد عليه داخل الجلسر، على ان تعقد جلسة29يودع لدى مكتب الجلس

اسبوعية بالتداوال بي غرفت البلان تخصص للحكومة للرد عن السئلة الشفوية الخاصة
بالنواب والعضاء. 

 أداة استعلم ل غي ول يؤثر في توجهات الحكومةر، وهو يعد آلية رقابية تمتازأثار السؤاال :
بعدم الجزاء التتب عنها أي ل يتعدى إحراج عضو الحكومةر، ومع ذلك فان طرح السؤاال

بنوعيه ل يخوال الهيئة التشيعية من ان تتخذ أي قرار بشان السالة او الوضوع محل
53ر، ويلجا العضاء لمارسته لسهولتهر، فقد سجل في العهدة الثانية لجلس المة 30التساؤال

 سؤال كتابيا.32 شفويا و21سؤال منهم 
- الستجواب :2
ر، وهو وسيلة دستورية مخولة للبلان كوسيلة31هو استيضاح وتحري مشوب بالتهام أو النقد 

رقابية في مواجهة السلطة التنفيذية, يهدف إلى كشف الحقيقة حوال موضوع من الواضيع
ر، والستجواب مجرد استطلع للمعلومات2016 في تعديل 151ر، والادة 96) دستور133(الادة 

من اجل استيفاء العطيات والبيانات حوال موضوع معير، ويسمح بتبادال وجهات النظر بي
الحكومة والبلان.
- شوط القبوال :

151) السابقة الادة 133/1- أن يكون الستجواب في إحدى قضايا الساعة (الادة         
الحالية.

 عضوا من مجلس المة في الادة30- أن يتم التوقيع علي نص الستجواب من طرف 
.16/12 من القانون العضوي 66/3

- أن يكون موجه للحكومة الى الوزير الوال.
الجراءات : 

يودع لدى مكتب مجلس المة ويوزع على أعضاء الجلس ويعلق بمقر الجلس-
 من النظام الداخلي لجلس المة.73حسب الادة 

 يوما على الكث الوالية لتاريخ تبليغ30تنعقد الجلسة مع الحكومة خلال -
الستجواب.

يقدم مندوبو اصحاب الستجواب عرضا يتناوال موضوع هذا الستجوابر، خلال-
الجلسة الخصصة لهذا الغرض وتجيب عليه الحكومة.

- لجــان التحقيق : 3
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هي إحدى الليات الرقابية والت تتشكل من لجنة مؤلفة من عدد معي من أعضاء البلان 
للكشف عما و قع في إطار الجهاز الحكومي من تجاوزاتر، ويعكس التحقيق رغبة البلان أن
يصل بنفسه للمعلوماتر، وهي بمثابة لجنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم الجلس هدفهم الكشف
عن كافة العناص الادية والعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة ويحق لها الطلع

عن كل الستندات والوثائق واستدعاء السؤولي للمثوال أمامها والستفسار عن جميع
اللبسات والوقائعر، وعن طريق لجان التحقيق يكون قد أقام رقابة على نشاط معي ومحدد

ر، وعليه: 32بالذات وبالحصلة
يلجا إلى تشكيل لجان التحقيق عندما ل يقتنع مجلس المة برد الحكومة عن-

استجواب مقدم من طرف أعضاء مجلس المة في كل قضية ذات أهمية وطنية.
يمكن لجلس المة وفي حدود اختصاصه وفي اي وقت ان ينشأ لجنة تحقيق في-

 من الدستور.180القضايا ذات الصلحة العامة حسب الادة 
تنشأ لجنة تحقيق من مجلس المة بالتصويت على لئحة تودع لدى مكتب-

.33 عضوا بالجلس20الجلسر، يوقعه على القل 
ل يمكن انشاء لجان تحقيق في قضايا محل اجراء قضائير، ويتاكد وزير العدال-

حافظ الختام من ذلك بعد تبليغه من طرف رئيس مجلس المة.
تكتس طابعا مؤقتا وتنتهي مهامها بانتهاء اشغالها وايداع تقريرها او بانقضاء-

اجل ستة اشهر على القل.
ل يكون ضمن عضوية لجان التحقيق العضاء الوقعي على لئحة انشائها.-
تسلم اللجنة تقريرها لرئيس مجلس المة على ان يبلغ رئيس الجمهورية والوزير-

الوال بمضمونهر، ويوزع على اعضاء الجلس مع امكانية نشه جزئيا او كليار، على
انه يمكن للمجلس ان يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نش هذا التقرير.

ر، لكن الجلس الشعب2012لم ينشا مجلس المة أية لجنة تحقيق في مسيته حت -
 أهمها ما يتعلق الحصانة البلانية والنتخابات الحلية الجراة في03الوطن أنجز 
23/10/1997.

ترتيبا على ما سبق يملك مجلس المة وسائل واليات دستورية رقابية كفيله بان تمنحه قدرا 
من الجاال في بسط رقابته على الحكومةر، ولو انها ل تصلح إلى حد إثارة السؤولية

السياسية. 
الخاتمة

حظيت السلطة التشيعية بإدخاال اصلحات دستورية مهمة على مستوى مجلس المةر، الذي  
ر، لتأخذ بنظام الزدواجية فأوجدت نظام متكون من غرفتي أو96تم تبنيه بعد صدور دستور 

مجلسي قائم على الغايرة بحيث ل يتمتعان بنفس الصلحيات في القيام بمهامها النوطة بهمار،
أي انه نظام ذو طبيعة خاصة يختلف عن تلك النظمة العريقة خاصة ببيطانيا وفرنسار، وقد

وصف حينها بانه يد السلطة التنفيذية في كبح الغرفة الولى بالنظر لختصاصاته وطبيعة
ادواره وتشكيلته ونظام عملهر، فقد حرم من البادرة بالتشيع إل انه مكن من الصادقة على
النصوص العروضة عليه بعد موافقة الجلس الشعب الوطن عليهار، كما مكن من العتاض

عليها دون تعديلها ول يتم ذلك إل بطريق غي مباش من خلال اللجنة التساوية العضاء إذا ما
قام الوزير الوال بذلكر، وفي مجاال الرقابة فهو مجرد من أهم الوسائل والليات الثية للمسؤولية

السياسيةر، أي ان رقابته هادئة ول يحمل أي تهديد لعمل الحكومةر، وهذا لكونه غي قابل للحل
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ضامنا بذلك استمرارية مؤسسات الدولةر، لحد وصفه بالزائدة الدودية وطرح تساؤلت عن
جدواهر، وبمناسبة التعديل فقد تم مده ببعض الختصاصات التشيعية في الجاال الحلي

والقليم واستعاد دوره من خلال البادرة باقتاح القواني وكذا الناقشة والتصويت داخله اولر،
كما جعل منه ممثل في مؤسسات وهيئات دستورية اخرىر، ولعضائه سلطة اخطار الجلس
الدستوري بعد ان كانت مقتصة على رئيسه فقطر، هذا الخي ذو الكانة الوازنة في النظام

الدستوري الجزائرير، ويجدر بنا القوال انه تقدم ولو بخطوات صغية للمام بما يضمن تجويد
وترفيع العمل التشيعير، وبالرغم من ان التعديل الدستوري استجاب لكثي من اللحظات

الثارة بشأنه ال انه يبقى غي كافير، ونرى من الجدر ان:
يحوز على الختصاص الكامل في التشيع شانه شان الغرفة السفلى للبلان.-
تضييق وحص دور الحكومة في التدخل في العملية التشيعية. -
يملك كل الوسائل والليات الرقابية الرتبة للمسؤولية على الحكومة.-
اعادة النظر وضبط كيفية تعيي اعضائه من الثلث العير، بفرض شوط على-

اساس الجدارة والكفاءةر، من شانها تحقيق النجاعة وتكافح الفساد.
يتم اعتماد طرق واساليب توفيقية وفعالة حل الخلف بي الجلسي الى جانب-

اعطاء اللجنة التساوية العضاء حرية اكب في عملها والحد من تدخل الحكومة.
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 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بالمرسوم الرئاسي 1996/ 28/11دستور  1
، 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 07/12/1996 المؤرخ في  96/438رقم 

، والمعدل بموجب:08/12/1996المؤرخة في 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد10/04/2002 المؤرخ في 02/03- القانون 

.14/04/2002، المؤرخة في 25
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد15/11/2008 المؤرخ في 08/19- القانون 

.16/11/2008، المؤرخة في 63
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد10/04/2002 المؤرخ في 02/03- القانون 

.07/03/2016، المؤرخة في 14
 من 112، اعيد ترتيب هذه المادة دون تعديل بالمادة 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة  2

، الجريدة الرسمية للجمهورية 06/03/2016 المؤرخ في 16/01الدستور، الصادر بالقانون 
.07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14الجزائرية، العدد 

عمار عوابدي، المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس المة، مجلة مجلس المة، منشورات مجلس 3
.25، ص 1998المة، الجزائر، نوفمبر 

المين شريط، الجوانب التاسيسية والتشريعية في النظم البرلمانية المقارنة، مجلة مجلس المة،  4
.12، ص 1998الجزائر، ديسمبر 

، الجريدة الرسمية المتعلق بنظام النتخابات، 12/01/2012 المؤرخ في 12/01القانون العضوي  5
 .14/01/2012، الصادرة في 01للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتعلق بنظام النتخابات، الجريدة الرسمية 25/08/2016 المؤرخ في 16/10القانون العضوي  6
.28/08/2016، الصادرة في 50للجمهورية الجزائرية، العدد 

،1بشير بومعزه، الجريدة الرسمية لمداولت مجلس المة، منشورات مجلس المة، الجزائر، العدد 7
.1998السنة الولى، 

محمد كشود، المنطلقات  الفكرية والسياسية لمجلس المة، منشورات مجلس المة، الجزائر،  8
.54، ص1998نوفمبر 

، 2009مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة  9
.359ص

فوزي اوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات  10
.32الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص

ع عاشوري، ي ابراهيمي، المؤسسات التشريعية الجزائرية منذ الستقلل، مجلة النائب، منشورات 11
.18مجلس المة، الجزائر، العدد الول، ص

.14فوزي اوصديق، المرجع السابق،ص 12
.412مولود ديدان، المرجع السابق، ص 13

مسعود شيهوب، نظام الغرفتين النشاة والتطور، مجلة النائب، منشورات مجلس المة، الجزائر،  14
.37العدد الول، ص

.36مسعود شيهوب، نفس المرجع، ص 15
نن تركيبة مجلس المة قد مزجت بين آليتي النتخاب والتعيين بتغليب الولى على الثانية لتدعيم  16 إ

وضمان التمثيل الشعبي بهذه الغرفة الثانية للبرلمان، والهدف من تواجد أعضاء منتخبين في مجلس 
المة هو تمكينهم من حمل ونقل انشغالت واهتمامات ممثليهم في الخلية الساسية للمجتمع أي 
البلدية والولية أو بعبارة أخرى على المستوى المحلي إلى السلطات المركزية عبر قنوات السلطة 
التشريعية ومختلف آلياتها الرقابية لعمل الحكومة، أما آلية التعيين فإنها تفسح المجال أمام أصحاب 

ييستفاد من خبراتهم وقدراتهم. . انظر:الكفاءات الوطنية حتى 
http://www.majliselouma.dz/presentation/presentation.php?page=historique 

.16.00،على الساعة 06/10/2016تاريخ الزيارة: 
 المؤرخ 12/02 من القانون العضوي 3. وتشير المادة 225فوزي اوصديق، المرجع السابق، ص  17

، يحدد حالت التنافي مع العهدة البرلمانية، الجريدة الرسمية للجمهورية 12/01/2012في 
.14/01/2012، الصادرة في 01الجزائرية، العدد 

 المحدد لحالت التنافي تتنافى مع 12/02قد أصبحت العهدة البرلمانية وفقا للقانون العضوي  18
المهام والوظائف والنشاطات التالية:
- وظيفة عضو في الحكومة؛
- العضوية في المجلس الدستوري؛
- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب؛

http://www.majliselouma.dz/presentation/presentation.php?page=historique


- وظيفة أو منصب في الهيئات أو الدارات العمومية، والجماعات القليمية والمؤسسات 
العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الجتماعية؛
- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو 
فلحي؛
- ممارسة نشاط تجاري؛
- مهنة حرة شخصيا أو باسمه؛
- مهنة القضاء؛
- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛
- رئاسة الندية الرياضية الحترافية والتحادات المهنية. 
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.56محمد كشود، المرجع السابق، ص 20
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.125عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  25
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.434مولود ديدان، المرجع السابق، ص 31
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